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 ملخص: 

طح من نوعها على س والنادرة يشكل الساحل إحدى أهم الأوساط الطبيعية الفريدة

 لسكاناتمركز أكبر محطة لالتي جعلت منها المتنوعة،بفضاءاتها البحرية والبرية الأرض، 

وطات كل هذه الضغ ،عليهامختلف الأنشطة لممارسة  مكثف والنسيج العمراني، ومحل تواجد

ماية اسة لحبحاجة مو، جعلته يفقد وظيفته الساحليةوالإكراهات الممارسة على هذه الفضاءات، 

 قانونية.

 ثمينهتضمن ت ،حماية قانونية للساحلزاما على المشرع الجزائري من بسط للهذا كان 

بعد  يةالحمائ تجسدت مظاهرها جملة من الأحكام القانونية العامةل همن خلال تكريس واستدامته،

 بموجبها لتنصيص عليتم االأحكام الخاصة من  جملةو، في بعض القوانين القطاعيةالاستقلال 

 . ذات الصلة بهذا المجالوجميع القوانين الأخرى ، 02/02القانون رقم 

 مفتاحية: كلمات 

 .وخاصة أحكام عامة، تثمين واستدامة الساحل، حماية قانونيةالساحل، 

Abstract: 

 The coast is one of the most important unique and rare natural environments 

of its kind on the surface of the earth, with its diverse marine and terrestrial 

spaces, which made it the largest station for the concentration of population and 

urban fabric, and a place of intense presence to practice various activities on it,All 

these pressures and coercions exerted on these spaces, made him lose his coastal 

function, and in need of legal protection. 

 That is why it was necessary for the Algerian legislator to extend legal 

protection to the coast, to ensure its valorization and sustainability, through a 

number of general legal provisions whose appearances protective were embodied 

after independence, in some sectoral laws, and a number of special laws were 

stipulated under the law No. 02/02,All other laws related to this field. 

Key words: 

         Coast,    legal protection, Coast valorisation and sustainability, general and 

special provisions. 
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 مقدمة: 

لفريدة عية اأهم الفضاءات الطبي يشكل الساحل الجزائري بتنوع بيئته البحرية والبرية، أحد

توسط بيض المي تطل على البحر الأالتالتراب الوطني،  إقليموالنادرة من نوعها المتواجدة على 

بتنوع وبمناخه الرطب،  يتميز، الشرق من الغرب نحو كلم 1622بواجهة بحرية تمتد على طول 

ت منه يزات جعل، كل هذه المبامتيازثقافيا وتاريخيا  إرثاالتي تمثل ، الخلابة مناظره الطبيعية

ة صناعيمناطق جذب لتمركز السكان والنسيج العمراني، ومحل تواجد مكثف لمختلف الأنشطة ال

 عأطما ، ومحلمن النشاطات الأخرى والصيد البحري وغيرهاالفلاحية والسياحية، والتجارية و

 .للدول المجاورة  كبيرة

والتوازن في تمركز السكان وتوزيع النشاطات على طول الشريط  الانسجامإن عدم 

بحرية، لاعواصف كالالعوامل الطبيعية  كل إلى بالإضافة، المفرط التعمير العشوائي الساحلي،

ا لحقت ضررجملة من الضغوطات والتأثيرات السلبية التي أ تولدكلها بحري،...إلخ، التلوث الو

 ها.عقلاني لغير ال الاستغلالنتيجة التركيز  في ، الساحليةبالموارد الطبيعية كبيرا  وراهوتد

ادة عإهذه الفضاءات الهشة، وتنظيم من هنا كانت الحاجة لتدخل المشرع الجزائري من 

المشرع  يث حاولحديمومتها للأجيال المستقبلية، ، تضمن لها ، لبسط حماية قانونيةقليمياإ توازنها

عض لصة من بالأحكام العامة المستخالقواعد وتكريس جملة من بالاستقلال في بداية خطواته بعد 

 للساحل، لمكونةاالإطار القانوني لحماية الفضاءات الطبيعية  آنذاك التي شكلتالقوانين القطاعية 

 تتفاقياالاللعديد من  الانضمامحاولت الجزائر  لفية،في مطلع هذه الأ وبعد الصحوة البيئة

ئة اية البيعلق بحم، لاسيما ما تالتنمية المستدامة إطاربحماية البيئة في والبروتوكولات المتعلقة 

يئة ماية الباصة بحالخعادة تحيين منظومتها القانونية إالبحرية والساحلية، مما كان لزاما عليها من 

يها نص عل وتثمينه، خاصة لحماية الساحل اأحكام أصدر المشرعلشأن ، وفي هذا االساحلية

ى ذات خروبموجب القوانين الأ، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02/02بموجب القانون رقم 

 الصلة بهذا المجال.

ها جل ت إليالتي تطرق موضوع الحماية القانونية للساحل من المواضيع الهامة والمتشعبة،ن إ

 لإقليمي،توازن اكونه يكتسي أهمية بالغة في دعم ركائز ال ،التشريع الجزائريفيها  التشريعات بما

عليه و، جتماعيةوالا الاقتصاديةمتطلبات التنمية كافة ، وتحقيق البرية والبحريةوحماية الفضاءات 

ي القانون تحديد الإطارمحاولة هو في هذه الورقة البحثية  فإن الهدف من دراسة هذا الموضوع

لتي انونية اام القهي أهم الأحك ما ، من خلال طرح الإشكالية التالية:لحماية الساحل وتثمينه المنظم

 . نه؟الساحل وتثمي لاستدامة كفيلة قانونية حاول المشرع الجزائري تكريسها لبسط حماية

ي تحليلال الدراسة على المنهج الوصفيهذه الإشكالية المطروحة اعتمدنا في ولمعالجة هذه 

منها  ستنباطوالحماية الساحل وتثمينه، الذي يسمح لنا بتحليل كافة النصوص القانونية المنظمة 

 تتصل مختلف الأحكام العامة والخاصة ووصفها، من خلال كشف أهم الثغرات القانونية التي

متعلقة عامة المبحثين رئيسيين، الأحكام ال إلى هذه الدراسة، محاولين تقسيم بتنظيم هذا المجال

مية طار التنإه في الأحكام المتعلقة بحماية الساحل وتثمين)المبحث الأول(،و وتنميته بحماية الساحل

 .)المبحث الثاني( المستدامة

 المبحث الأول
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 وتنميته الساحلالأحكام العامة المتعلقة بحماية 

، حجر الزاوية معالمه الطبيعية والجغرافية المميزةبتنوع ي لطالما شكل الساحل الجزائر 

الوطني الذي يضم أكبر  من الإقليمالجزء الحيوي  باعتبارهلات، التنمية البلاد في جميع المج

وغيرها من الهياكل القاعدية الأخرى ذات الأهمية  ،والنسيج العمرانيتمركز للسكان والنشاطات، 

 -في هذا العصر -ركز الكثيف للسكان والنشاطات على مستواه ، فهذا التمالوطني للاقتصادبالنسبة 

 المستعمر الفرنسيالمنتهجة من قبل سياسة ال إلىليس وليد سياسات وطنية وإنما يرجع أصله 

 في المدن العسكرية والتجارية والصناعية نشاطاتهمختلف  الغاشم، الذي حاول من خلالها تركيز

صبحت هذه أالاستقلال ، وبعد عبر باقي الوطن استيطانهلنشر  وانطلاق،كمناطق دعم الساحلية

الحكومة الجزائرية حماية قانونية من قبل  إلىتحتاج  ومهمشة الفضاءات الساحلية الموروثة، هشة

لذي مد العمل ا، (1)157-62، العمل بأحكام القانون رقم حين حاولت في أول خطواتها، آنذاك الفتية

أمر  إلىإلا ما تعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، التي يعود تاريخها بالقوانين الفرنسية 

، ليقوم بعدها المشرع المتعلق بالبحرية 1681 سنة الشهير المؤرخ في COLBERTكولبير

تضم مجموعة من القواعد  لحماية البيئة الساحليةتكريس مجموعة من الأحكام العامة الجزائري ب

نظرا  ،التي تم تركيزها على حماية المجال البحري العامة المستخلصة من بعض القوانين القطاعية

منطقة واحدة تضم مجموعة من الأنظمة البيئية البحرية كلعدم تبلور فكرة واضحة حول الساحل 

 يتعلقان بنشاط السياحة في الساحلاستصدار مرسومين  1963 تم سنة هاحين (2)البرية والبرمائية

 المتعلق، 231-63رقم  والمرسوم، (3)بالحماية السياحية للساحل لقالمتع 77-63رقم  المرسوم

المتضمن  80-76فقد صدر الأمر رقم  1976سنة في  أما  ،(4)بحماية الساحل والمواقع السياحية

في بداية الثمانينات، وعملا بقواعد  الوطنية، وبعد اليقظة البيئية (5)القانون البحري المعدل والمتمم

 إلى،، المتعلق بحماية البيئة(6)03-83القانون الدولي في مجال حماية البيئة، تم صدور القانون رقم 

                                                
، 11، العددج ر، القاضي بسريان التشريع الفرنسي، 1962ديسمبر  31، المؤرخ في 157-62القانون رقم  -1

 .1963جانفي 02الصادر بتاريخ 
بن صالح محمد الحاج عيسى، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري،  -2

، 2016-2015، 1سعيد حمدين، الجزائر ،، كلية الحقوقن العامفرع القانوأطروحة دكتوراه في الحقوق، 

 .05ص
، الصادرة ج ر، المتعلق بالحماية السياحية للساحل، 1963مارس  03، المؤرخ في 77-63المرسوم رقم  -3

 .1963مارس  04بتاريخ 
 ،ج رسياحية، والمواقع الالساحل ، المتعلق بحماية 1963ديسمبر  20، المؤرخ في 231-63المرسوم رقم  -4

 . 1963لسنة 
، 1977لسنة  ،29، عددج ر، المتضمن القانون البحري، 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 80-76الأمر رقم  -5

، ج ر،المتضمن القانون البحري، 1998يونيو  25، المؤرخ في 05-98والمتمم بموجب القانون رقم المعدل 

 .1998يونيو  27، الصادر بتاريخ 47العدد
، الصادر 06العدد ،ج ر، المتعلق بحماية البيئة )الملغى(، 1983فبراير 5، المؤرخ في 03-83القانون رقم  -6

 .1983فبراير  08بتاريخ 
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، قانون التهيئة 1984، قانون الغابات عام 1983جانب نصوص أخرى كقانون المياه لسنة 

 .(2)المعدل والمتمم 1990الوطنية لسنة الأملاكوقانون ، (1)المعدل والمتمم 1990والتعمير لسنة 

ء بها مختلف الأحكام العامة التي جا إلىسنحاول من خلال هذا المبحث التعرض ، وعليه

باعتبارها  حل،لحماية السا ،المعدل والمتمم 30-90، والقانون المعدل والمتمم29 -90القانون رقم 

 .مفهوم الساحل وتشكيله إلىالتي تطرقت  القوانين الأولىمن 

 التهيئة والتعمير قانونأحكام حماية الساحل ضمن المطلب الأول: 

 لحماية من بين الأطر القانونية المنظمة ،المعدل والمتمم 29-90يعتبر القانون رقم 

تحديد القواعد العامة  إلىيهدف  إذ ،عليها والضابطة لمجالات التعمير  والبناء ،فضاءات الطبيعيةال

وتحويل المبنى في إطار التسيير وتكوين تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، إلىالرامية 

، وأيضا وقاية المحيط والفلاحة والصناعةالاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظيفة السكن 

مبادئ وأهداف  احتراموالأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس 

 .(3)للتهيئة العمرانيةالسياسة الوطنية 

 ساحليةالمفرط، الذي ألحق أضرار كبيرة بالمناطق ال فوضى التعمير العشوائيمن وللحد 

 لحماية الأحكام العامة والخاصةحاول المشرع سن مجموعة من ،الإيكولوجيةوسلبها خصوصيتها 

 .مستدامةالحساسة التي تستوجب حماية  المناطقهذه 

 الأحكام العامة لحماية الساحل ضمن مخططات التهيئة والتعميرالفرع الأول: 

غل ، ومخطط شPDAU)المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمحلية  التعميرمخططات تعد 

في ساحلية حماية البيئة ال فيبشكل كبير  تساهمالتي الجماعية ( من بين الأدوات POSالأراضي 

م والنصوص المعدل والمتم 29-90بموجب القانون رقم  تم تنظيمها،  التي للتعميرشقها القابل 

 التنظيمية له.

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة مجالية لحماية الساحلأولا: 

، في مواده من المعدل والمتمم 29-90هذا المخطط بموجب القانون رقم  إلىتطرق المشرع 

الذي  177-91، والنصوص التطبيقية له، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 30 إلى 16نص المادة 

جراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق إيحدد 

، تندرج استراتيجيته التخطيطية على توزيع الصلاحيات ما بين (4)المعدل والمتمم المتعلقة به

الدولة، الولاية، والبلدية، وبين مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات وفقا لمبادئ اللامركزية وعدم 
                                                

، المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم بموجب 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -1

 15، الصادر بتاريخ 51، العددج ر،المتعلق بالتهيئة والتعمير، 2004وتأ 14، المؤرخ في 05-04القانون رقم 

 . 2004وت أ
، المتعلق بالأملاك الوطنية، المعدل والمتمم بموجب 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90القانون رقم  -2

لصادر ، ا44، العدد ج ر، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 2008يوليو  20، المؤرخ في 14-08القانون رقم 

 .2008غشت  03بتاريخ 
 المعدل والمتمم، المتعلق بالتهيئة والتعمير. 29-90من القانون رقم  01المادة  -3
، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي 1991ماي  28، المؤرخ في 177-91المرسوم التنفيذي رقم  -4

يونيو  01، الصادر بتاريخ  26، العدد ج ر، )للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

، العدد  ج ر، 2005سبتمبر  10، المؤرخ في  317-05(، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1991

 . 2005سبتمبر  11، الصادر بتاريخ 62
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التركيز، فهو " أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة 

تصاميم التهيئة ومخططات التنمية،  الاعتباريات المعنية، أخذا بعين العمرانية للبلدية أو البلد

يشتمل على تقرير  توجيهي ومستندات بيانية ،(1)"يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضيو

 من هذا القانون. 17ا لنص المادة مرجعية وفق

لقانون اله بموجب  المنوطةطار الأهداف إفي  يساهم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 :من خلال حماية الساحلفي  المعدل والمتمم 29-90رقم 

من حيث شغله، بنية المحافظة على  وثيقة مرجعية لكل أعمال التدخل في العقار المخطط يعد -

عدة قطاعات، قطاعات معمرة،  إلىتقسيم المجال نلتمس ذلك من خلال تقنية حيث ، البيئةالأوساط 

، (2)قطاعات مبرمجة للتعمير على المدى القريب والمتوسط والبعيد، قطاعات غير قابلة للتعمير

ترشيد ، من منظور استهلاكهوالحد من هي رؤية استشرافية واستراتيجية لتنظيم المجال بالتالي فو

 الطبيعية المواقع والمناظركل  ة واستعمال ووقاية النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساس

 المكونة أساسا للساحل.

حماية البيئة والموارد الطبيعية، وهذا بالوقاية من أشكال التلوث والمضار  إلى المخطط يهدف -

ومتطلبات حماية  الاقتصاديومكافحتها لأن التنمية الوطنية تقضي التوازن بين متطلبات النمو 

 .(3)البيئة والمحافظة على الإطار المعيشي للسكان

المناطق ذات الطابع الثقافي والتاريخي وحماية الثروة الساحلية من  حماية إلى المخطط يهدف -

انتهاكها عن طريق جعلها مناطق غير قابلة للتعمير، كما يتولى مسؤولية تنظيم العقار الصناعي 

 .(4)اللازمة لحماية البيئة حتياطاتالاويأخذ كل 

 حمايتهاوحقوق استخدام الأراضي الساحلية  طط شغل الأراضي أداة لفرضمخثانيا: 

في مواده من نص المادة المعدل والمتمم  29-90نص عليه المشرع ضمن أحكام القانون رقم 

مخطط الذي يحدد إجراءات إعداد ، 178-91م المرسوم التنفيذي رقم ، وضمن أحكا38  إلى 31

فهو أداة من  ،(5)المعدل والمتمم ومحتوى الوثائق المتعلقة بهشغل الأراضي والمصادقة عليه 

أدوات التعمير، يغطي في غالب الأحيان تراب بلدية كاملة، يحدد بالتفصيل وفي إطار توجيهات 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  حقوق استخدام الأراضي والبناء عليها،يتكون من نظام 

 :إلىيهدف من منظور حماية الساحل ، (6)تصحبه مستندات بيانية مرجعية
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تعلقة اعد المالجمالي البيئي العمراني، من خلال تحديده لجملة من القو على الجانبالمحافظة  -

 بالمظهر الخارجي للبنايات.اضي التي تضبط القواعد المتعلقة بشروط شغل الأر

يدها وتجد العمومية والمساحات الخضراء والمواقع والمناطق الواجب حمايتها اتيحدد المساح -

 واصلاحها.

حمايتها.بيئة والأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها ضمانا للمحافظة على اليعين مواقع  -

  

 ،29-90ون رقم المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم للقان 05-04القانون رقم أضاف وقد  -

د عداد المخطط لشغل الأراضي، كتحديإبعض الأهداف الأخرى  في هذا المجال، من خلال 

التي و نزلاقللإرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة الأراضي المع

 منه. 11تخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء حسب نص المادة 

 ضمن قواعد التهيئة والتعمير حماية الساحللالفرع الثاني: الأحكام الخاصة 

راضي الساحل مشكلة التعمير العشوائي المفرط، غير المتحكم فيه على حساب الأيواجه 

را لحق أضرالأمر الذي أا،ذات التراث الثقافي والتاريخيالمناطق  حسابوعلى الفلاحية الخصبة، 

تدخل لحاجة لمن هنا كانت اواستولى على الوعاء العقاري المخصص له، كبيرة بالبيئة الساحلية، 

صل الرابع المعدل والمتمم، في الف 29-90حكام خاصة لحمايته بموجب القانون أالمشرع بتفعيل 

 المتمثلة في:منه التي حددت بعض الشروط  45في نص المادة  منه،

ر المناظواقع ومحاولة إبراز قيمة الم ، مع الحفاظ على المساحات بالساحل من التوسع العمراني -

 .جيةالبيولو وازناتوالبيئات اللازمة للت الثقافي والتاريخي للساحل المميزة للتراث الوطني الطبيعي

متر ابتداء من الشاطئ،  100يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه  -

 100بحساب -مشرع الشريط الساحلي أين أثقل ال، وتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه

المشرع البناءات  استثنىعدم البناء، غير أن هذا الحضر لم يكن باتا وإنما  بارتفاقمتر من المنطقة 

 الجواريةغير أنه لم يحدد نوع النشاطات ، أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه

 . (1)لم يصدر بعد الذي ظيما بالتشييد، فقد أحالها على التنالمرخص له

أحكام  ، منهل،والنصوص التطبيقية رغم كل الإيجابيات التي جاء بها قانون التهيئة والتعمير

حقيق ت إلىلسياسة عمرانية تهدف  تعامة وخاصة في مجال حماية البيئة الساحلية، التي أسس

خي يو التار الثقافيحماية التراث الطبيعي ل غفالإالسكن دون الصناعة، الفلاحة والتوازن بين  

دون ه، لظري طار  الن، يبقى هذا التشريع  في هذا المجال، حبرا على ورق، لم يتجاوز الإللساحل

ء للبنا نتائج ملموسة على أرض الواقع، التي مازلنا نشهد فيها انتشارا رهيبا إلىأن يصل 

يرا انتشارا كبالفوضوي وتراجعا كبيرا للمساحات الخضراء ومساحات الأراضي الفلاحية، و

بير  حد ك ىإل، كل هذه الأسباب ساهمت شكاله، تراجع كبير  لخط الشاطئأللتلوث البيئي بمختلف 

 .الجزائري في تدهور  الساحل

 الوطنية الأملاكضمن قانون  أحكام حماية الساحلالمطلب الثاني: 

                                                
ران، تونسي، النظام القانوني للعمران، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون البيئة والعم صبرينة -1

 .68، ص2019-2018بن يوسف بن خدة،  1كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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متمم، المعدل وال 30-90 رقم الوطنية بموجب القانون الأملاكعرف المشرع الجزائري ي  

الحقوق و الأملاك" مجموع  على أنهامنه  02في نص المادة الوطنية،  الأملاكالمتضمن قانون 

اصة خية أو في شكل ملكية عموم المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية

 ةمية الطبيعيالوطنية العمو الأملاكجزء من يعد الساحل  ،من هذا القانون 15حسب نص المادة و"،

 .مكوناته بين ن شواطئ البحر منأاعتبار على 

لية العمومية الساح الأملاكوعليه سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد طريقة تكوين 

  ام عامة.ن أحكموكيفيات استعمالها واستغلالها ،من منظور حمايتها وفقا لما جاء به هذا القانون 

 الوطنية العمومية الأملاكلساحل جزء من االفرع الأول: 

الأملاك المنصوص الوطنية العمومية على أنها تلك  الأملاكيعرف المشرع  الجزائري 

و أمحل ملكية خاصة بحكم طبيعتها التي لا يمكن أن تكون  سابقة الذكر، 02عليها في نص المادة 

موضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو ، التي يستعملها الجميع وتكون غرضها

 .(1)بواسطة مرفق عمومي بحكم طبيعتها أو بإدخال التهيئة الخاصة عليها 

هي ملك للمجموعة الوطنية "  1996من دستور  17المادةوالملكية العامة حسب نص 

بيعية نية الطالمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدوالمناجـم و الأرضباطن وتشمل 

السكك لنقل بالوطنية البحرية والميــاه والغابات كما تشمل ا الأملاكوالحية في مختلف مناطق 

دة خرى محدأ أملاكو واللاسلكيةالسلكية  والمواصلاتالحديدية،والنقل البحري والجوي والبريد 

 ."في القانون

، " ممالمتضمن القانون البحري المعدل والمت 80-76من الأمر رقم  07مادة وحسب نص ال

اه ها، الميما تحتالعمومية البحرية ضمن حدود المياه الإقليمية، المياه الإقليمية و الأملاكتشمل 

لخلجان اتضم  الداخلية الواقعة من جانب الخط التي تم ابتداء منه قياس المياه الإقليمية، وهي

نص وهذه المواد،  وصوبالتالي حسب نص، ..." والشواطئ التي تضم منطقة الساحلالصغيرة 

مومية الع الأملاكالمعدل والمتمم، يعد الساحل جزء من  30-90من القانون رقم  15المادة 

 .ييرهاالبحرية، الذي ي كون بنفس الطريقة التي تكون بها، ويسير وفقا لطرق تس الطبيعية

 الوطنية العمومية الساحلية: الأملاك تكوينأولا: 

الوطنية العمومية تتم وفق إجرائيين تعيين الحدود أو  الأملاكن قواعد تكوين إ

الوطنية  الأملاكبوالثاني خاص ،الوطنية العمومية الطبيعية الأملاكبمتعلق  الأول،التصنيف

عن طريق  ها يكون،فتكوينوطنية عمومية طبيعية أملاكا، وباعتبار السواحل الاصطناعيةالعمومية 

الذي  الاقتناءشريطة أن يسبق هذه الإجراء  ،(2)بواسطة السلطة الإدارية المختصة الحدودتعيين 

 رقم من القانون 27ية )المادة الوطنية العموم الأملاكيترتب عليه التملك القبلي، حتى يدرج ضمن 

 المعدل والمتمم(.  90-30

 الوطنية العمومية الساحلية.  الأملاك ثانيا: تحديد
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فهي التي  ،نفسها الطبيعية والجغرافيةالعمومية الطبيعية بفعل الظواهر  الأملاكتحديد يتم 

، الأملاكقانونيا لتعيين حدود عناصر هذه  عملا الإدارةمع ذلك فقد تصدر ، وتنشئها وتحددها

حيث ، الطبيعية الموقع لتعيين الحدود إلىبموجب تحقيق تقوم به لجنة مشكلة لذلك الغرض تنتقل 

من حد الشاطئ التي تبلغ الأمواج في أعلى  هة الأرض، ابتداءحدود البحر  وتعاين من جتقدر 

التي تغطيها هذه الأمواج لشاطئ خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة امستواها 

الحدود من هذه ليصدر قرار تعيين ، (1)عيةالعمومية البحرية الطبي الأملاكجزءا لا يتجزأ  من 

المسجلة  بعد إجراء معاينة  علنية تقوم بها المصالح التقنية المختصة، طرف الوالي المختص إقليميا

 أو حتى بمبادرة مشتركة، من إدارة الشؤون البحرية أو إدارة أملاك الدولةفي محضر بمبادرة 

علام المجاورون العموميون أو الخواص، والإدارات المختصة قانونا  بهذا الإجراء لتقديم إوبعد 

يقوم الوالي ، جراء المعاينة بدون اعتراضات معتبرةإانتهاء ، وفي حالة دعاءاتهمإو ملاحظاتهمكل 

ضبط انعدم التراضي، فإن و البرية للأملاك العمومية البحرية، وفي الحالة العكسية بضبط الحدود

 ين الوزير أو الوزراء المعنيون والوزير المكلفالحدود البرية يكون بقرار وزاري مشترك ب

 (.سالف الذكر 454 -91رقم  من المرسوم التنفيذي 100) المادة  بالمالية

 العمومية الساحلية الأملاكستعمال واستغلال االفرع الثاني: 

احلية مية السالوطنية العمو الأملاكلعامة الناس دون تفرقة من استعمال  يحقكقاعدة عامة،  

، الأملاكطابق هذا الاستعمال مع خصوصية ومقومات هذه يت أن بدون رخصة مسبقة، شريطة

عمال )كاست ية أضرار، قد يكون هذا الاستعمال عاديا بصورة جماعية  مباشرةأوأن لا يلحق بها 

 طريق امة الناس دون تفرقة(، وقد يكون بصورة غير  مباشرة عنالشواطئ في الاستحمام  لع

المعدل 30-90من القانون  61)المادة بامتيازفي شكل تسيير بالوكالات أو استغلال  مرفق عمومي

 .والمتمم(

اقع الويعية العمومية البحرية الطب للأملاكالخاص  الاستعمال إمكانيةكما تم التأكيد على 

 ،مسبقة إداريةالخاضع لرخصة ، الامتيازعن طريق  عن طريق الشغل المؤقت أو بالساحل

ا ن، كمويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الأتاوى حسب الشروط التي يحددها القانو

ات ع النفايبنز الملك العمومي البحري ) الشواطئ (على نظافة  السهر الامتيازعلى صاحب يتعين 

وكذا  لجمالي،كما يتعين عليه أيضا المحافظة على طابعه الحسنالمضرة بمظهره ا الأشياءومختلف 

 الثروات البيئية المحيطة به.

عية العمومية الطبي الأملاك ضبط المشرع لعملية استعمال واستغلال بعضرغم وهكذا ف

كشف يع واق، إلا أن القانونية صارمة، قصد ضمان حمايتها وحفظها بإجراءاتكالشواطئ  الساحلية

ي يات فني لها )الرمي العشوائي للنفانتيجة الاستعمال والاستغلال غير العقلا هاعن تضرر

ماكن ي الأفالشواطئ، نقص تدابير صيانة الوسائل المخصصة لاستقبال الجمهور، انعدام النظافة 

 (.الخ المخصصة للجمهور...

 لمبحث الثانيا
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 التنمية المستدامة إطارالأحكام المتعلقة بحماية الساحل وتثمينه في 

نسبة النمو الديموغرافي والتعمير المتسارع وتمركز الأنشطة على مستوى تصاعد  إن

التراب  إقليمعميقة على كامل  ختلالاتا، أحدث الألفينالشريط الساحلي بداية سنوات 

تدهور البيئة  إلىمما أدى الساحلية،  ضغوط قوية في استخدام الموارد الطبيعية إلى ىأدو،الوطني

الساحلية بجميع فضاءاتها المستهدفة، ومع قصور القوانين سابقة الذكر في تأدية مهامها الحمائية 

فعالة وراشدة في ظل  إستراتيجية انتهاجمن على المشرع الجزائري  لزاما لهذا الفضاء الهش، كان

 يهدف من خلالهاقليم الوطني، مة لإعادة توازن الإقليم وتنميته المستداالسياسة الوطنية لتهيئة الإ

مجموعة من القوانين ل إصدارهعن طريق ، لهذا الإرث الطبيعي وتثمينه مستدامةحماية  بسط إلى

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته  01/20رقم القانون ، كنظيمية الخاصة بتنظيم الساحلوالمراسيم الت

،كما عززت بعض القوانين (2)الساحل وتثمينهالمتعلق بحماية  02/02رقم والقانون ، (1)المستدامة

 طار الحماية المتكاملة للساحل.إهذا المسعى في ،ذات الصلة بالمجالالأخرى 

 مختلف أحكام حماية الساحل ضمن السياسة إلىوعليه سنتعرض من خلال هذا المبحث 

 رإطاه في املة لوضمن الحماية المتكول(، الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة )المطلب الأ

 القوانين الأخرى )المطلب الثاني(.

 امةحماية الساحل ضمن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستد:المطلب الأول

ه وتنميت الوطني قليملإعادة توازن الإ الفعالة ستراتيجياتالإتعد سياسة تهيئة الإقليم من بين 

 التي حاول المشرع ،على أساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي تنمية منسجمة ومستدامة

من  رسم مجموعةعن طريق  حماية راشدة ومستدامة للساحل الوطنيبسط الجزائري من خلالها 

هيئة ت أدوات تفعيلوعلى هذه الفضاءات الهشة وتثمينها،  للحفاظ ساسيةالترتيبات والتوجيهات الأ

 د الشاملو البعذيقع على رأسها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، التي الإقليم وتنميته المستدامة

 محددة.ال الأبعادخرى ذات وبعض المخططات الأ

 لساحلاوتنميته المستدامة من منظور حماية  تهيئة الإقليم سياسة توجيهات الفرع الأول: 

ت ن الترتيبام، بمجموعة ، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة20-01جاء القانون رقم

لإقليم  اتهيئة للحماية الفضاءات الساحلية، حيث يعد المخطط الوطني الأساسية  العامة والتوجيهات

 تها، والمتمثلة في:من هذا المنظور الأداة الرئيسية لترجم

 يةالتوجيهات العامة الأساسية لسياسة تهيئة الإقليم لحماية الفضاءات الساحلأولا: 

سب نص ،حليةمة الأساسية لتهيئة الإقليم من منظور حماية الفضاءات الساحترمي التوجيهات العا

 ضمان: إلى 20-01من القانون رقم  09المادة 

 ى كافةعل الاقتصاديةالعقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والأنشطة  ستغلالالا -

 .الإقليم الوطني
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ن لمدئم لالتوزيع الفضائي الملاالذي يضمن  العقلاني ستغلالهاواتثمين الموارد الطبيعية  -

 .زنةمتوا ل التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضريةوالمستوطنات البشرية من خلا

طني ولوجي الوحماية التراث الإيكمكانية إ، مع المعدة حسب الأقاليم الاقتصاديةدعم الأنشطة  -

 .وتنميته

 .وترميمه وتثمينهالثقافي حماية التراث التاريخي وو

 الرئيسية لحماية الساحلالتوجيهية  داةالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأ:ثانيا

مخطط توجيهي عام ذو بعد وطني ومنظور  (SNAT)المخطط الوطني لتهيئة الإقليمعد ي  

، الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب ر المرجعي لعمل السلطات العموميةطامستقبلي، يمثل الإ

الأساسية  فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم  ستراتيجيةالإالوطني التوجيهات والترتيبات 

 .(1)وتنميته المستدامة

، حيث (2)02-10بموجب القانون رقم  تمت المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،

يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الملحق بهذا لى أنه "من هذا القانون ع 01تنص المادة 

تحيين كل  إلىتقييم دوري و إلى سنة. يخضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 20القانون لمدة 

 ."( سنوات05خس)

 :التوجيهات الخاصة لحماية الساحل من خلال يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

ومناطق  لمحميةالتنظيم الفضائي المتعلقة بالفضاءات الطبيعية والمساحات ايحدد مبادئ وأعمال  -

 (.20-01من القانون رقم  11التراث التاريخي والثقافي )المادة 

حماية لاملية يحدد الأعمال التكفي الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم، وبهذه الصفة،  يأخذ -

ودية الحد ات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطقالفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفع

 سالف الذكر(. 20-01من القانون رقم  02فقرة 12وتثمينها )المادة 

يحدد كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها  -

أنشطة الصيد البحري تنمية ، ولمناطق الساحلية وشغلهااشروط تمدن  احترامفي ظل والمرتبطة 

، حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث، والأنشطة الأخرى

 المخطط الوطني لتهيئة الإقليمكما يهدف ، (3)حماية التراث الأثري المائي، حماية المناطق الرطبة

في الخط ، الساحل وتثمينهلحماية  ستراتيجيةإوضع  إلى 02-10من خلال أحكام القانون رقم 

، ويكون ذلك ببعث ديناميات المعنون بــ: إنشاء ديناميات إعادة التوازن الإقليمي(التوجيهي الثاني 

توازن جديد بين الأقاليم والمناطق، انطلاقا من كبح التسحل وإعادة توازن  الساحل  للتحكم في 

المناطق فرض احترام شروط التمدن في  من تنمية نوعية تقوم على الاستفادةنموه، ولتمكينه من 

تحديد ومراقبة تعمير الساحل وكبح التوسع الطولي للمدن الشاطئية، :(4)الساحلية وشغلها عن طريق

تزيد عن  مسافةعلى الشريط الساحلي طوليا على  الموجودةالسكنية  المجمعاتمنع توسع بحيث ي

                                                
 وتنميته المستدامة.المتعلق بتهيئة الإقليم  20-01القانون رقم ، من 1فقرة /07المادة  -1
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ويتعلق الأمر بكبح  كيلومتر، 05بمسافة  طبيعيةنوافذ ساحلية  على الإبقاء ضرورة مع كيلومتر 03

 .،تم تحديدها من طرف المسح الساحليبلدية 81مستوى  تجمع سكاني شاطئي على 95 ـلـ التجاوز

 لال من خ كبح توسع التجمعات السكنية في الوسط الفلاحي والمحافظة على الأراضي الفلاحية -

من  لشاطئ، بحيث يمنع التعمير  القريب من اإعادة  توجيه ونشر التعمير بعمق في المرتفعات

 3 إلىمتر  800متر(، مع شق طرق موازية قريبة من خط الشاطئ )من  300 إلى 100)

، مع ظرالمناولمواقع اكيلومتر( التي تشجع هذا النوع من التعمير وتنتج حركة مرور  تشوه نوعية 

عبد  ة سيديعن الساحل كمدين كتظاظالاالسماح بانجاز مدن جديدة من الطوق الأول لرفع وتخفيف 

 .الله بالعاصمة، وعقاز ورأس فلكون في وهران

 02-02الحماية الخاصة للساحل ضمن أحكام القانون رقم  الفرع الثاني:

أصدر تدامة، تهيئة الإقليم وتنميته المسالمتعلق ب20-01 القانون رقم من 43المادة  حسب نص

عة تضمن مجمو ،02/02رقم  بموجب القانون لحماية الساحلا خاص تشريعاالمشرع الجزائري 

 والخاصة لحماية الفضاءات الحساسة. ،والأحكام العامة المبادئ من

 : الساحلبحماية أحكام عامة تتعلق مبادئ وأولا: 

تمثلت ،أقر المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ والأحكام العامة لحماية المناطق الساحلية

 :(1)في

على ماد لاعتبا ،جميع أعمال التنمية في الساحل ضمن بعد وطني لتهيئة الإقليم والبيئة تندرج -

الحماية بيعية ، كما يجب أن تحظى وضعية الساحل الطبمبادئ التنمية المستدامة والوقاية والحيطة

 والتثمين ضمن احترام وجهات المناطق المعنية.

، المعنية تعميرعداد أدوات التهيئة والعي أثناء إيجب على الدولة والجماعات الإقليمية،أن ترا -

ي يكولوجالمحافظة على المواقع ذات الطابع الإمع  ،الملائم لخصوصية الفضاءخصائص التعمير 

 داخل المناطق الساحلية. أو الطبيعي أو الثقافي أو السياحي

حو الفضاء على ننشطة على الساحل وترقيتها بحتمية شغل في تطوير الأالالتزام يجب   -

أجل  ية منالدولة التدابير التنظيم وتتخذ ،اقتصادي، وبما لا يتسبب في تدهور الوسط البيئي

 استغلال الموارد  الساحلية بصورة مستدامة.

رية والبح لساحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات البريةايجب أن يتم شغل الأراضي  -

 على التوازنات الطبيعية.الفريدة أو الضرورية، للحفاظ 

 ةيمنع تخصيص أي نشاط من نوعه، على مستوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجي -

يمنع  ، كماةخاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية وتاريخي، في حين ت تخذ ترتيبات الحساسة

افة لى مسعالساحلي التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية الموجودة على الشريط 

رين على التوسع في مجمعين سكانيين متجاو، ويمنع كذلك ن الشريط الساحليمكلم  03عن تزيد 

 ن الشريط الساحلي.كلم على الأقل م 05، إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ الشريط الساحلي
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ية لاقتصادامباشرة بوظائف الأنشطة ت وعمليات شغل الأراضي المرتبطة تخضع للتنظيم البناءا -

لم ك 03 المرخص بها بموجب أدوات التهيئة والتعمير على الشريط الساحلي المشمول في مساحة

 مياه البحر. إليهاابتداء من أعلى نقطة تصل 

لقانون من ا 07على الساحل كما هو معرف في نص المادة  جديدنشاط صناعي  أي إقامةتمنع  -

 .02-02رقم 

 الشاطئ وفقا للأحكام التالية: إلىز شبكات الطرق ومسالك المركبات المؤدية تنج -

 متر. 800ه شريط عرض لشاطئ من حدوديمنع انجاز المسالك الجديدة الموازية  -1

 والأجزاء احلية،شرطة الكثبانية السالساحلية، والأ يمنع انجاز  المسالك الجديدة على الكثبان -2

 .الاستحمامالعليا من شواطئ 

ابتداء من  كلم على الأقل 03يمنع انجاز طرق العبور الموازية للشاطئ على مسافة تزيد عن  -3

 أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.

 لاحتياجات القيود الطبوغرافية للأماكن أو إلىبالنظر  2و 1يمكن استثناء الفقرتين غير أنه 

 الأنشطة التي تقتضي مجاورة البحر.

 :206-07الساحل ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم  والتعمير فيشروط البناء ثانيا: 

-07لمرسوم التنفيذي رقم صدر ا ،02/02رقم  القانون من 18و 17و14تطبيقا لأحكام المواد 

الذي يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء ، 206

الذي يهدف حسب نص ، (1)وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها الطبيعية المتاخمة للشواطئ

 يلي: تحديد ما إلىمنه  01المادة 

ــة رة بــوظـــائف الأنــشـطمـبــاش المرتبطةشروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي  -

 3لومترات )كية ثـــة ثــلاافسـمـلى ع يمتد لـياحريـط ســـلى شـعبــهـا  المرخصالاقــتــصـاديــة 

 .(كم

 ازنها وتوشروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ التي تساهم في الحفاظ على حركيت -

ل تي لا يصاطئ الوكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشوبها  الرسوبات

 .مد مياه البحر إليها

ـتـر مـائـة مافـة ثلاثــسمــ إلىالـبـنـاء  مـنع وعمـوض المنطقةـيـع سشـروط وكـيفيـات تـو -

 .رة البحرمجاو دمات الـتي تقـتضيلـلأنشطة والخ بموجبها الـتي يرخص روطم( وكــذا الـش300)

بين  مشتركيـــحــدد قــرار وزاري  ،02-02زيادة على الترتيبات المحددة  في القانون رقم 

 الاستعمالات جميع ،والسياحة والسكن والبيئة العمرانيةبالتـهيئة المكلفين  والوزراء الداخلية وزيــر

من هذا  03المناطق الساحلية  المذكورة في المادة  في المحظوراتالأراضي أو  أو شــــغل

والوزراء المكلفين بالتـهيئة العمرانية بين وزير الداخلية  بالاشتراكالمرسوم، كما يحدد قرار يتخذ 

 المتاخمة الطبيعيةالأجـــزاء ، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على سياحةوالبيئة والسكن وال

الكثبان ، بها وتــوازن الــرســوبـات حركيتهاتــســاهم في الحــفـــاظ عــلى  لــلــشــواطئ والــتي
                                                

البناء وشغل  الذي يحدد شروط وكيفيات ،2007يونيو  30المؤرخ في  ،206-07المرسوم التنفيذي رقم  -1
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عـلى  الممتد البـنـاءات وشغل الأراضي عـلى الشـريط السـاحلي، والأشرطة الرملية المتاخمة

 .أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر من بتداءاكم(  3) كيلومتراتمـسـافـة ثـلاثـة 

 طار القوانين الأخرىإالحماية المتكاملة للساحل في : المطلب الثاني

ل ، حاوله طار تحقيق أهداف التنمية المستدامةإالحماية المتكاملة للساحل، وفي  إطارفي 

جالها ل في مك ، تضمنت أحكامابمجموعة من القوانين القانونية الساحليةالمشرع تعزيز المنظومة 

 ازن لهالمتوا الاستعمال والاستغلاللتأطير عمليات شغل الفضاءات الساحلية بما يضمن حسن 

 وحماية البيئة.

رقم  مختلف الأحكام التي تناولها كل من القانونين إلىلهذا سنتعرض من خلال هذا المطلب 

 .الهش لحماية هذا الفضاء (2)10-03رقم و (1)03-02

 02-03حماية الساحل ضمن أحكام القانون رقم  الفرع الأول:

انون ا القناولهتسنحاول من خلال هذه الجزئية التعريج على مختلف المبادئ والأحكام التي 

 ا.لحماية المناطق الساحلية الشاطئية، مع تحديد شروط وكيفيات استغلاله  02-03رقم 

 :الشاطئيةالساحلية أحكام عامة لحماية المناطق أولا: 

ا تعلق منها ، قصد حماية الساحل لاسيما مسياسة الدولة إطار، في 02-03يندرج القانون رقم 

ية حما إلىمنه  02واستغلال الشواطئ، حيث يهدف هذا القانون حسب نص المادة  باستعمال

مع ها، تبطة بوالخدمات المر والاستجماموتثمين الشواطئ قصد استفادة المصطافين منها بالسباحة 

 الأمنوتوفير شروط تنمية منسجمة ومتوازنة  لهذه الشواطئ من حيث النظافة والصحة  ضرورة

نون رقم لقان اتضم، رساء حماية للمناطق الساحلية الشاطئيةإذلك ومن أجل  ولتحقيق،وحماية البيئة

 حكام التالية:الأ  03-02

، بمنع كل استغلال (3)حماية الحالة الطبيعية للشواطئ وفقا للقواعد الصحية وحماية المحيطيجب  -

أو موقع ايكولوجي هش، أو يتسبب في منطقة محمية  إتلافيتسبب في  نألهذه الفضاءات من شأنه 

نزلية و/أو النفعية، كما لا يجب رمي النفايات المتلاف قيمتها إفساد نوعية مياه البحر أو إ

، ومن أجل ضمان ذلك تقوم الدولة بإجراء ، و/أو الفلاحية في الشواطئ وبمحاذاتهاالصناعية

 .(4)علام الجمهور بنتائجهاإتحاليل دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة، على أن يتم 

 استغلال الشواطئ:شروط وكيفيات ثانيا: 

قليميا، بناء على إلا تفتح السباحة إلا للشواطئ المرخص لها قانونا بقرار من الوالي المختص 

لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض، مع ضرورة أن يكون كل شاطئ مفتوح للسباحة محددا  اقتراح

ومتوفرا على مخطط تهيئة تراعى فيه مختلف الأماكن المشغولة والمرافق والتجهيزات ومختلف 

                                                
السياحيين  ستغلالوالاتعمال ، يحدد القواعد العامة للاس2003فبراير  17، المؤرخ في 02-03القانون رقم  -1

 .2003فبراير  19، الصادر بتاريخ 11، العددج رللشواطئ، 
، ج رالتنمية المستدامة،  إطار، يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو  19، المؤرخ في 10-03القانون رقم  -2

 .2003يوليو  20، الصادر بتاريخ 43العدد
 - المادتين 07 و08 من القانون رقم 03-02، سالف الذكر.3

 ، القانون نفسه.02-03القانون رقم  من 12 إلى 09المواد من  -4
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السياحي  الاستغلاليتم ، وبالتالي (1)للامتيازبما فيها جزء أو أجزاء غير  خاضعة  عمالاتالاست

طبيعي أو عن طريق المزايدة المفتوحة، لكل شخص  الامتيازللشاطئ المفتوح لسباحة، وفق نظام 

يمكن منح هذا الحق بصفة أولوية دفتر الشروط، كما  باحترامويتعهد ترسو عليه المزايدة  اعتباري

 .(2)لها امتداداالمؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة للشواطئ التي تكون  إلى

ساسا بالحفاظ على أالتي تتعلق  الالتزاماتمجموعة من   الامتيازيقع على صاحب حق 

المضرة  الأشياءالحالة الطبيعية للشواطئ، من خلال السهر على القيام بنزع النفايات ومختلف 

الرمل أو  استخراجو أبالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على المصطافين، مع منع عمليات نزع 

طار مهامها بتطهير إ، كما تتولى المجالس الشعبية البلدية في الحصى أو الحجارة من الشواطئ

 .(3)لمسالك المؤدية للشواطئا، وتهيئة وفتح الشواطئ ومحاربة الحشرات فيها

 10-03طار القانون رقم إحماية الساحل في أحكام الثاني:الفرع 

اية البيئة السياسة المتبعة للسلطات العمومية، قصد حم إطارفي 10-03يندرج  القانون رقم 

من كل  لساحل،اسيما ما تعلق بحماية الفضاءات الحساسة بما فيها طار التنمية المستدامة، لاإفي 

رقية مان تضضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها، مع شكال التلوث  والأأ

 ت الأكثرلوجياالتكنو استعمال وكذاالعقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة،  ييكولوجالإ الاستعمال

مجموعة  10-03تضمن القانون رقم رساء حماية للمناطق الساحلية، إنقاء، ولتحقيق ذلك ومن أجل 

البرية ولبحرية ومقتضيات لحماية البيئة ا، الساحلية العامة الأساسية لحماية البيئةمن المبادئ 

 الساحلية.

 :البيئة الساحلية المتعلقة بحمايةساسية المبادئ العامة الأأولا: 

 :10-03من القانون رقم  03حسب نص المادة  يتأسس هذا القانون على المبادئ التالية

ر حاق ضرالبيولوجي الذي ينبغي بمقتضاه على كل نشاط تجنب إلمبدأ المحافظة على التنوع  -

نشاء إطار إفي الساحل، وعلى حماية التنوع بصفة مستمرة وعادية في  معتبر بالتنوع البيولوجي

حرية أو ة/الببنك للمعلومات يقدر المتابعة الدائمة للثروة الزاخرة في البيئة الساحلية البري

 المزدوجة.

لطبيعية وارد اي ضرر بالمأتجنب إلحاق د الطبيعية، الذي ينبغي بمقتضاه الموار مبدأ عدم تدهور -

ر ن مسامكالماء والهواء والأرض وباطن الأرض، والتي تعتبر في كل الحالات جزءا لا يتجزأ 

 وساط الطبيعية الساحلية، وتوافق التنمية مع التنمية المستدامة.تنمية الأ

 لاستعماب،ويكون ذلك لبيئية بالأولوية عند المصدراالوقائي وتصحيح الأضرار النشاط  مبدأ -

 ، دونأحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، تتماشى وطبيعة الضرر وخطورته

 بمكونات البيئة.المساس 

لا يكون عدم ألحماية البيئة الساحلية، الذي يجب بمقتضاه  الأولمبدأ الحيطة، الذي يعد التدبير   -

التدابير  الفعلية  اتخاذتوفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير  

                                                
 - المادتين 16 و18 من نفس القانون.1
 - المادة 22 من القانون رقم 2.02-03

 - المواد 31و32 و33 من نفس القانون.3



 التطور القانوني للأحكام المتعلقة بحماية الساحل في التشريع الجزائري
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ضرار الجسيمة المضرة بالبيئة الساحلية، ويكون ذلك بتكلفة والمناسبة للوقاية من خطر الأ

 اقتصادية مقبولة.

حاق لإفي  ن يتسببأو يمكن أنشاطه،  مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب -

يئتها ماكن وبلأدة اعاإو ،والتقليص منهات كل تدابير الوقاية من التلوث نفق ،الضرر بالبيئة الساحلية

 صلية.حالتها الأ إلى

ند نميتها عية وتمبدأ الإدماج الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة الساحل -

 والبرامج القطاعية وتطبيقها.عداد المخططات إ

 :البحرية الساحليةوالبرية حماية البيئة مقتضيات ثانيا: 

ه أحكاما ، في الباب الثالث من10-03لقد أدرج المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون رقم 

 تمثلت في: لحماية البيئة البحرية والبرية، خاصة 

 مقتضيات حماية البيئة البحرية:  -أ

يمنع داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء " من هذا القانون 52المادة حسب نص 

الجزائري، كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة العمومية 

نشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد و عرقلة الأأوالأنظمة البيئية البحرية،

نه أن يقلل من أ، وكل ضرر من شاستعمالهافساد لنوعية المياه البحرية من حيث إالبحري، أو 

لهذه تنظيمات خاصة  اقتراحأنه يجوز إلا القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية، 

، بعد تحقيق عمومي وضمن شروط ص من قبل الوزير  المكلف بالبيئة، بترخيالعمليات الخطرة

، ومن أجل حماية وتثمين (1)الخطر وعدم الإضرار انعدامالعمليات بموجبها  خاصة تضمن هذه

بين  تتراوحالتراث المائي البحري، وضع المشرع  بموجب أحكام هذا القانون تدابير عقابية، 

غرامات متبوعة بحبس لمدة محددة قانونا تتوافق وجسامة الخطر البيئي  والضريبة البيئية 

 . (2)البحري

 مقتضيات حماية البيئة البرية: -ب

حكام لحماية البيئة البرية بمجموعة من الأ ،التنمية المستدامة إطارجاء قانون حماية البيئة في 

خدمة ، وتقدير كل أوساط هذا التنوع،حرصا منه على تنمية تنوعها البيولوجي،بجميع مشتملاتها

للساحل البري، ودراسة كل نشاط من شأنه التأثير على الجودة المنظرية  يالإيكولوج للاستقرار

ل ،كدير الوسط البيئي البري للساحل، وهكذا يشمل تق( 3)نتاج الطبيعي للموائل البرية الساحليةوالإ

المشهد الرونقي له، والتنظيم النموذجي ظهار إو،حمايته وتثمينهن تساهم في أنها أعملية من ش

صيانة وحماية المجالات المحية ذات الطابع والعمرانية والصناعية المتواجدة عليه،للمناطق 

 نتاجي أو السياحي البيئي.الإ

القوانين القطاعية ذات الصلة بهذا من  مما سبق يمكننا القول بأن المشرع قد أصدر مجموعة

، والقانون رقم 02-03قم القانونين، القانون ر سيمالاطار الحماية المتكاملة للساحل، إفي  ،المجال

                                                
 التنمية المستدامة. إطار، المتعلق بحماية البيئة في 10-03من القانون رقم  53المادة  -1

 - المواد من 88 إلى 100 من القانون  رقم 03-10، القانون نفسه.2
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، إلا 02-02اللذان جاءت أحكامهما مدعمة ولو جزئيا للحماية المقررة في القانون رقم ، 03-10

وجميع النصوص التطبيقية، والقوانين  02-02ضرورة تعديل أحكام القانون رقم نه نؤكد على أ

ستراتيجيات قليمية والإالإالمنظمة أو المدعمة له، لمواكبة كافة التغيرات ، ذات الصلة بالمجال

 تعزيز  حماية البيئة. إلىالدولية الرامية 

 خاتمة

ل ن خلاحاول المشرع الجزائري بسط حماية قانونية للساحل، تضمن تثمينه واستدامته، م

عض بفي ل الاستقلاتكريسه لجملة من الأحكام القانونية العامة تجسدت مظاهرها الحمائية بعد 

ير  رقم ة والتعملتهيئا، من بينها الأحكام المتبناة لحماية هذا المجال بموجب قانون القوانين القطاعية

صناعة، التحقيق التوازن بين  إلىالتي أسست لسياسة عمرانية تهدف المعدل والمتمم،  90-29

متبناة حكام الوالأيخي للساحل، التارحماية التراث الطبيعي الثقافي ول غفالإالسكن دون والفلاحة 

 بموجب ،العمومية الطبيعية الساحلية كالشواطئ الأملاكاستعمال واستغلال بعض  لضبط عملية

قوانين أنها النه ما يشوب هذه أ، إلا المعدل والمتمم 30-90الوطنية رقم  الأملاكأحكام قانون 

 مايتهاح ق بالساحل بشكل خاص، وإنما اتسمتبأحكام عمومية، لم تتعلحيان ت في غالب الأجاء

ف ا أضعمم ،نتائج ملموسة على أرض الواقع إلىلم تصل وللبيئة الساحلية بالتشتت والتبعثر،

 .نجاعتها وفعاليتها

نوات اية سونتيجة لقصور القوانين السابقة في حماية المناطق الساحلية، حاول المشرع بد

دامة ية المستالتنمطار إالخاصة لحماية الساحل في  القانونية الأحكامالألفين تكريس مجموعة من 

 20-01رقم  يئة الإقليم وتنميته المستدامة، بموجب أحكام القانونفي ظل السياسة الوطنية لته

الساحل وتثمينه،  المتعلق بحماية 02-02المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، والقانون رقم 

كام أح وجببمكاملة للساحل، طار الحماية المتإكما عززت بعض القوانين الأخرى هذا المسعى في 

لشواطئ، السياحيين ل للاستعمال والاستغلالالذي يحدد القواعد العامة  02-03القانون رقم 

ا اءت أحكامهماللذان جطار التنمية المستدامة، إالمتعلق بحماية البيئة في  10-03والقانون رقم 

 .02-02مدعمة ولو جزئيا للحماية المقررة في القانون رقم 

 لال النتائج المذكورة أعلاه نقترح ما يلي:من خ

اكبة كافة المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، لمو 02-02نؤكد على ضرورة تحيين القانون رقم  -

ق لمكانية خإمع  تعزيز حماية البيئة، إلىالرامية ستراتيجيات الدولية المتغيرات الإقليمية، والإ

متكاملة ية الطار الحماإونية متناسقة ومنسجمة فيما بينها، لها صلة بهذا المجال في ترسانة قان

 على هرم تلك القوانين. أللساحل، يوضع فيها قانون الساحل في 

لمجال فتح ا معقانون الساحل، على مرتكبي الجرائم البيئية في  تشديد الجانب الردعي العقابي -

حماية الساحل، الجماعات المحلية، الجمعيات لجميع الشركاء الفاعلين في مجال 

 .احليةئة السالبيبالمخاطر  البيئة التي تهدد  ،للتحسيسالوعي البيئينشر ل،نينالمواطو،البيئية

 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب

نبيل صقر، العقار الفلاحي )النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار الفلاحي(، دار  -1

 .2008للطباعة والنشر، الجزائر،  الهدى
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 ثانيا: رسائل الدكتوراه:

 التشريع وث فيبن صالح محمد الحاج عيسى، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التل -1

ين، ، كلية الحقوق سعيد حمدفرع القانون العامالجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، 

 .2016-2015، 1الجزائر

 راه فيستراتيجية الوطنية لتثمين الفضاءات الساحلية، أطروحة دكتوحرقاس، الإ زكرياء -2

ي سي علية، جامعة لونيالقانون العام، تخصص تهيئة الاقليم، كلية الحقوق والعلوم السياس

 .2020-2019، 02البليدة

لبيئة نون اصبرينة تونسي، النظام القانوني للعمران، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قا -3

 .2019-2018بن يوسف بن خدة،  1والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 :ثالثا:  المقالات العلمية

انة ر ومكمحمد بن محمد، دور الجماعات في حماية البيئة، الملتقي الدولي الخامس حول دو -1

ة، بسكر الجماعات المحلية في الدول المغاربية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر

 .2009 والعدد السادس، ماي

 النصوص التشريعية والتنظيمية: رابعا:

 النصوص التشريعية: -أ

ج نسي، ، القاضي بسريان التشريع الفر1962ديسمبر  31، المؤرخ في 157-62القانون رقم  -1

 .1963ي جانف 02، الصادر بتاريخ 11العدد ،ر

 29د، عدج رضمن القانون البحري،، المت1976أكتوبر  23، المؤرخ في 80-76الأمر رقم  -2

، 1998و يوني 25، المؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1977لسنة 

 .1998يونيو  27، الصادر بتاريخ 47، العددج رالمتضمن القانون البحري،

 ج ر،، ى(، المتعلق بحماية البيئة )الملغ1983فبراير 5، المؤرخ في 03-83القانون رقم  -3

 .1983فبراير  08، الصادر بتاريخ 06العدد

لمعدل ا، المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -4

، ج رعمير، ،المتعلق بالتهيئة والت2004اوت 14، المؤرخ في 05-04والمتمم بموجب القانون رقم 

 . 2004 أوت 15، الصادر بتاريخ 51العدد

معدل الوطنية، ال الأملاك، المتعلق ب1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90القانون رقم  -5

 لاكالأم، المتضمن قانون 2008يوليو  20، المؤرخ في 14-08والمتمم بموجب القانون رقم 

 .2008غشت  03، الصادر بتاريخ 44، العدد ج رالوطنية، 

ج ه المستدامة، ، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميت2001ديسمبر  12، المؤرخ في 20-01القانون رقم  -6

 .2001ديسمبر  15، الصادر بتاريخ 77، العددر

، ج ر، ، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه2002فبراير  05، المؤرخ في 02-02القانون رقم  -7

 . 2002فبراير  12، الصادر بتاريخ 10العدد

ال ، يحدد القواعد العامة للاستعم2003فبراير  17، المؤرخ في 02-03قانون رقم ال -8

 .2003فبراير  19، الصادر بتاريخ 11، العددج روالاستغلال السياحيين للشواطئ، 



 وطواط محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــ

لتنمية ا إطار، يتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو  19، المؤرخ في 10-03القانون رقم  -9

 .2003يوليو  20الصادر بتاريخ ، 43، العددج رالمستدامة، 

لوطني ، يتضمن المصادقة على المخطط ا2010يونيو  29، المؤرخ في 02-10القانون رقم  -10

 .2010أكتوبر  21، الصادر بتاريخ 61، العدد ج رلتهيئة الإقليم، 

 النصوص التنظيمية: -ب

ج احل، ، المتعلق بالحماية السياحية للس1963مارس  03، المؤرخ في 77-63المرسوم رقم  -1

 .1963مارس  04، الصادرة بتاريخ ر

واقع حماية الساحل والم، المتعلق ب1963ديسمبر  20، المؤرخ في 231-63المرسوم رقم  -2

 . 1963لسنة ، السياحية،ج ر

عداد ، الذي يحدد إجراءات إ1991 وماي 28في ، المؤرخ 177-91المرسوم التنفيذي رقم  -3

، العدد ج ر) المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

، 317-05 (، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم1991يونيو  01، الصادر بتاريخ 26

 .2005سبتمبر  11الصادر بتاريخ ، 62، العدد  ج ر، 2005سبتمبر  10المؤرخ في  

عداد ، الذي يحدد إجراءات إ1991 وماي 28في ، المؤرخ 178-91المرسوم التنفيذي رقم  -4

لصادر ا، 26، العدد ج رمخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، )

 10ي ف، المؤرخ 318-05(، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1991يونيو  01بتاريخ 

 . 2005سبتمبر  11، الصادر بتاريخ 62، العدد ج ر، 2005سبتمبر 

ارة ، الذي يحدد شروط إد1991نوفمبر  23، المؤرخ في 454-91المرسوم التنفيذي رقم  -5

، الصادر 60، العددج رالخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،  الأملاك

 . 1991سنة 

فيات ، الذي يحدد شروط وكي2007يونيو  30، المؤرخ في 206-07المرسوم التنفيذي رقم  -6

وسيع طئ وتالبناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشوا

 .2007يوليو  01، الصادر بتاريخ 43، العددج رلمنطقة موضوع منع البناء عليها، ا

 

 
 

 

 

 


